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صفدة د 
نظام رقم (؟ ) لسنة 191١‏ نظام معدل لنظام الخدمة المانية 5 
امر دفاع رقم ١(‏ ) أسنة 191١‏ صادر عن رئيس الوزراء ال 
قراران رقم ١(‏ و7 ) صادران عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 5 
ىم 


تصحيح اخملاء مطيعية 








مطبعة القوات المساحة الارداية 

















كل 





9 وى 8 | 0 
كن افيس بن طمزل نانب مازل الملك الممظم 
8 بمقتضى المادة ( 17١‏ ) من الدستور 
, وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1939/17/75 
تأمر بوضمع النظام الاتي : 
نظام رقم ( ؟) لسئة 1١91/٠‏ 
1 ام معدل لنظام الخدمة المدنية 
جعي سه جه 
المادة ١‏ يسمى هذا النفلام ) نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسن 191/١‏ ) ويقرأ 6 النغلام رقم و لكان 0 
المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصل وما طر أ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعءل بهن تاريخ نثيره لي 
الجريدة الرسمية , 
المادة ؟ - يلغى ٠٠‏ جاء في المادة زكرل)هن النظام الاصلي ويستعاضى عنه ينا بلي : 
المادة 6 :5١‏ 





0 اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في مهم رسمية خارج الم.اكةة على اسيوع قعليه ان صل على 
تقرير طبي موقع عليه هن طبيبين أو من مدير الم.تشفى في حالة دخوله المستشنى ومصدق عليه من 
قنصل اردني (ان جد ) وعلى الموظف ان يعلم وزيره برقيا بمرضه وان يرسل التقارير الطبية 
اللازمة بالسرعة الممكنة , 

ب - على الموظف الذي يصاب بمرض وهو في اجازة عادية في احدى الدول العربيب: ووستدق اجازة 
«رضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا حسها ورد في المادة ( ٠١1"‏ ) من هذا النظام ان يعسود خلال هذا 
الاسبوع الى المملكة لمراجعة الاجنة الطبية الغؤتصة اذا زادت المدة عن ذلاك . 
لها اذا دخل المستشفى فتتبع الاجراءات المبينة في الفقرة ( أ) من هذه المادة . 


ميم شلال 


ذائب رئيس الوز راء ووزيسار الدفاع 


6 ل 


وزيسرر الاقتصاد قاضي القضاة ووزير الاوقاف والشؤون 





0 8 الوكس يني والقدسات الاساد / 3 ووزير انار ية بالوكالةٌ 
. ْ | سامي جوده عبدالله غوشة امد طوقان 








وزير الثربية'وا َي ووزير الثقافئة 


5 وزير الانشاء والتعمير ‏ وزيٍ 
والاعلام والسياحة والاثار بالوكالة 


ووزير الس سل 


ر الالية ووزس بر 
العساداه ‏ سس سسة الو السة 































ذوقان افنداوي ٠‏ صبحي امين مرو يعوب معمر 
؛]! ١‏ وري بب-ا-ا سير وؤهيث: لل ة وزير داخلية اشؤون وزرٍ ر 
أ الإاعليب_-سسة المح خسسبة" " البلدية والقروية الزراعسة 
ا 70 محمد رسول الكبلاني 00 : 1 هومى ابو اأرافب سامي ايوب 

سم ا وإ بدي لش ؤوتن ‏ اوزيث سس يسن 





: 0 افيد اليل , الاشفنال العام ة 
: : اميل الفوري 3 30000300 : رشيدعريقات 








أمر دفاع رقم ( ١‏ ) لسنت ١91/٠١‏ 
صادر عقتف المادة (؟) من نظام الدفاع رقم (1) لسئة 19804 
حت سد مت 


نفار! الحاجة الفورية الماسة لوضع اليد على ما مساحته ( 1/١‏ ) دوثما من قطع الاراضي التي تحمل الارقام ٠ن‏ 
"8-5١‏ )من التوض رقم -١(‏ قحوبان) من اراضي السكنة لاقامة وحمدات سكن جاهزة عليها لايواء 


التازحين : آمر ايل : 


١‏ - الاستياناء على المساحة المذكورة آثفا كما عدلت بموجب الاتفاق مع اصنداب الاراضي وفق المخططات الحفوظة 
لدى املس الإلدي في السخنة وذلك ريها يتم استملاك حق المنفعة فيها لمدة سنتين قابلتين لاتجدياء مقابل 
اجرة ساواية 5 ١‏ 

7 - تعيين لحنة من مهئدس مافظ العامة وبأهور التسجيل فيها و«ندوب عن وزارة الانشاء والتعمير اللكشف 


لفورتي على قطع الاراضمي المبحوث عنها لاثبات نوع الابنية والاشجار والاشياء الآخر ىَ 8 عليها وه احاتما 
والحالة الني هي عليها وذلاك لاجل الاسكناس بالكشف المذكور عند تقدير التعريض نتيجة الاستملاك , 


م على مدير الاراضي والمماحة اثداذ الاجراءات اللازمة للسير ععاملة الاستيلاك وفهًا لقانون الاستملاك . 
“ةا 


رئيس الوزراء 


بجت التلورني 





















































ش .. وكيل الوزارة. , ١‏ 
0 .علي المنداوي 


قرار(ر١)‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
هه ساسا << 
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 4584/8/10 رقم ش/١1/؟0لام,‏ اجتيع الديران الشياص 
بتفسير القوانين لاجل تفسير الملاتين 45 (أ) و 1١4‏ (أ) هن قانون الشركات رقم 17 لسئة 454 وبيان ما اذا كان 


نص الماده 45 ل( إلذي يوجب لعديد رأسال الشركة الماهمة بالقد الاردلي يسير تي على الشيركاات المساشءة الاردنية 
فقط ام انه بنطبتى ايضا على الشر كات الماهمة الاجنيية التي تتعاطى الاعمال ااتجارية في المسلكة الاردني: الحاشية . 


وبعد الاطلاع على كتاب وزير الاقتصاد الموجه لرئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 1138/17/58 و كتاب رئيس 
ديوان المحاسبة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1938/8/11 وعلى المراسلا تال فققة بهما وتدقيق النصو صن الاو نيه بتبين. 
١‏ - ان الفقره (أ) من المادة 719 ءن قانون الشر كات تنص على ما يل ( لا نجوز لاية شر كة مساهمة اسجنبيه أو هيئة 

اجنيءة تتعاطى الاعمال التجارية ان تتعاطى أني حمل في المملكة مالم تكن «سجلة بمقتضبى احكام هذا القانون ) ٠‏ 
* - ان الماده 7 منه تنص على أن اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية المساهمة تستكل بعد استيففاء اأرسوم 

القانونية على حب التتواعد المقررة الشركات الاردنية 2 

ومن هذين النصين يتضح أن القانون أعتبر الشر كات المساضة الا'جنبية تدائعة فيما يتعلق باجراء ته تسجيلها 
لنفس القواعد الخاصة بالشر كات المساهمة الاردنية , 


وبالرجوع لقواعد تسجيل الش كات المساهمة الاردنية المنصوص عليها ني الباب الثاني من قاثون الشركات ناد 
ان البند (د) من الفقرة الثانية للمادة ٠‏ 4 والفقرة (أ) من الماده 46 توجبان على الشركة طالبة التسجيل ان تحدد مقدار 
رامواها الامعي بالنقد الاردني 5 


9 و فان ما يبر تب على ذلك ان الشركات المساهمة الاجنبية الني تنعاطى الاعمال التتجارية في المملكة ملزمة 
قانو نا بان تحدد مقدار راسمالها الاسمي بالتقد الاردني . 
هلما لقره قي تفسير النصين المطلوب تفسير هما 5 
صدر بتاريج ةا 


5 0 عفصو عضو رئيس الديوان القاص 
30 1 . : المتثار الحقوقي عضو محكمة رئيس محكمة القييزن ٠‏ بتفسير القرانين 
7< ارا الإزراء ‏ - ينين ر ١‏ افق د ورف كا 


الاقتصاد الوطتي  .‏ 3 ئيس محكة المي الاول 


أشكري الهتدي.... بشي الشريقي.. مون لساكت ١.‏ .© ل ضار 





4 





قرار مخالفه 


ابي اخالف الاكثرية امحترمة في قرارها القائل بأن الشركات المساهمة الاجنية الي تنعاطى العمل في المملكة 
بمقتضى قانون الشر كات ملزمة بتحديد رأسمالها بالنقد الاردني : ويستند قرار اغنالةة هذا الى الاسباب التالية :- 


١‏ - حددت المادة ( 11١‏ ) دن قانون الشركات رقم ؟! لسنة 1454 وعلى سبيل الحصر المتطلبات القانونية التي 
جب على الشركة المساهة الاجنبية انجازها من اءجل تسجيلها وم تشتر ط هذه المادة ان تعدد الشركة الاجنبية 
رأسماها بالتقد الاردني واقتصرت امادة على تقديم وثائق معينة لمقاصد هذا النسجيل وفق تسجيل الشركة في 
مر كزها الاصلي خارج الاردن ومن اهم هذه الوثائق عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي والذي بها ينص 
عادة على مقدار رأسمال الشركة عند تسجيلها في مركرها الاصلي والمفروض ان تقبل هاتين الوثيقنين على 
حاخيا دون اي تغيير او تبديل وعليه فان مقدار رأسال الشركة الاجنبية يظهر عندئذ بالنقد الاجنبي المسجلة 
به الشركة اصلا في مر كز ها الاماسي . 

؟ - ان اشارة البند ( د) ٠.ن‏ الفقرة ( ؟ ) من المادة ( 40 ) من القاثون الى بيان رأسمال الشركة الاردنية عند 

لها باانقد الاردني جاءت على اعتبار ان الشركة اردنية الجنسية ولتحديد القيمة الاسمية لاسهم لارتباطها 

الوثيق مع عواءل تشجيع الاستهار وخخاصة لذوي الدخل المحدود ولي يتفق هذا النص مع احكام المادة( 45 ) 

هن القانون الي اشترطت ان لايبقل رأسمال الشركة المساهمة العموهية الاردئية عسن ثلاثين أاسف ديثار 

واللنصموصية عن الفي دينار وهذه الاعتيارات ل يستهدفها المشرع بالنسبة للشركات الاجنبية . 


تعجر 


ان تطبيق نفس اجراءات التسجيل والنشر المتبعة بالنسبة لش ركات المساهمة الاردنية على تسجيل الشركات 
المساهمة الاجنية ينحصر حسب نص المادة ( 711 ) من القانون على ما يم بعد الموافقة على التسجيل وليس على 
اءاث ها قبل الموافقة لاحتلاف متطليات ومقاصد كل من الحالتين وقد ورد ذلك صراحة يذ كر عبارة 


أجر 0 2 . 55 5255 
المادة (40) من القانون وبذكر عبارة ( في حالة »وافقة 


( بعد صدور قرار الموافقة ) في بداية الفقرة (؟ ) من 
الوزير ) في بداية المادة ( 577 ) المشار اليا أعلاه . 


4 - علاوة على ما سجاء اعلاه فان كثيرا من المؤسسات والميئات الاجنبية الي تسجل لتعاطي العمل بالمملكة تكون 


ليس لا رأسمال عحدد كا هو الحال في القضية ٠وضوع‏ البحث في التفسير والمتعلقة 
' ردة السعودية ( اذ اما مجزء من وزارة الدفع السعودية 3 أن الكثير دن 
ثابت لرأسمالها وعندئذ يصبح من المتعذر على 


عثابة هيئات رممية حكومية لي 
( بالمؤسسية العاءة للخطوط الخوية الم 1 
الشركات الااجنبية لا تتطلب قوانين الدول التابعة لما نحديد مقدار : 
مثل هذه الشر كات محديد رأسماها بالنقد الاردني كا جاء في قرار الاكيرية . 
هذه الاسراب كلها فائني احالف الاكثرية المحترمة بقرارها + 
0 الحضو اغالتف 

علي الهنداوي 
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 





















































ول لوزارة ْ 
1 وشأد الحسن' ٠‏ 





قرار رقم (؟) 
صادر عن الديوان اللخاص لتفسير القوانين 


جمت سج > 

بناء على طلب دولة رئيس اارزراء بكتابه المؤرخ ال رقم نع/ ٠/48‏ لفل اجديع الديوان 
اللاص بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة ( ج ) من المادة السادسة عن نظام علخوات غات المعيشة للم انين رقم 
1 لسنة 1989 وبيان المقصود من عيارة ( مصلح” عاءة ) الواردة في هذه الفقرة . وهل ان و كدلة الخوث الدولية 
تدخل قي هوم هذه العبارة ام ل 

وبعد الاطلا 3 على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس ااوزراء بتار بخ 11/14 رتدقين التصم ص العائر له 
يتبين ان الفقرة ( ج) من المادة الادسة المطلوب تفييرها تنص على ما يلي رلا تدقع العلاوة الى الى فاف عن ز وجته 
الني تتقاضى رانيا شهريا من مصلدة عاب او خخافة على ان لا ل علها ادل الأولاد 3 هذه لطالة ) ., 

ومن هذا ااخص يتضح ان النظام لا نجيز اسوظف ان يتقاضى علاوة عن ١‏ وجته أي -<التين : 

الأولى ‏ اذا كانت الروج: تتقاضى راترا شهريا هن مصلدة عاءة . 

الثانة ‏ اذا كانت تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة “ابه . 

والمقصود بعيارة ( ملح عاءة ) -<س.ما استقر على ذاك الفققه الأداري كل معلد: ذات شخصية مونرية 

تنمأ لاقيام بنوع معين من الددمات العامة سو اء اكانت من المصالح الر مية او من المؤس.ات الاخخرى التي اعير فالا 
القانون بصفة المؤسسات العامة . 

اما المصالح الخاصة فهي التي ينشئها الافراد لتحقيق الكسب والنفع المادي كالشركات او لتحقيق «شعة 
عامة كالجمعيات . . 507 

وحيث ان عبارة ) مصلحة عامة ( وعبارة ) مصلحةً خاصة ( قد وردتا قي النص بصيفه الأطلاق فهما تشيلان 
المصالح العامة والمالح الخاصة الوطنية والاجنبية الموجودة في المملكة الاردنية الهاشمية . 

وحيث أن وكالة الاغائثة والعمل في-الاردن هي وكالة تابعة لاجمعية الاحومية لطيثة الامم المتحسدة وتتمع 
!امتيازات وحصافات وفق نصوص اهتيازات وحصانات هيئة الا.م :كسا ان موظفيها الحليين يعيئون بنساء على 
توصيات لجنة اثتقاء موظفي الوكسالة التي يجب ان تكون الليكومة الاردنية ممثلة فيهاكا هو واضح من تصوص 


الاتفاقية المعقودة بين اللتكومة الاردنية الماشميةوالوكالآ . 


فان هذه الوكالة تعثبر مصلحة عاءة اجنبية وتدخل في «مهوم عبارة ( مصلحة عاءة ) الواردة في الفقرة () 
من المادة السادسة المشار الييا وذِلِك لاغراض نظام علاوات غلاء امعيشه للموظفين , ْ 
هذا ما تقرره بال كار يه قي تفسير النص المطلوب تفسيره 000 
صدر بتارعخ 3191:/1/1١‏ 
عضو 37 .عضو ْ “عمق ' ع 
حتيوة زرازة. ١‏ النر المتووا ٠‏ د 


0 ع وار اظالفة 1 
شكري للهبدي 


رئيس الديوان اللياص 
بتفسير القوانين 

9 رئيس عيكة العيير 

م >" 1 الأول : 

مسن الساكت ‏ .. علي مسماز 


رئيس عحكة التمييز 











المععلى من عضر مكا: القييز السيد بشير الشريقي في قرار التفسير رقم 1910/0/1 , 


في رأني انعبارة ( المصلدة العامة ) الواردة في الفقرة ( ج ) من المادة السادسة ءن نظام علاوات غلاء المعيشة 
لامو ظفين رقم ١‏ لسن 1469 تعني المصالح المسكودية الدولة , اي دوائرها اارسمية كدائرة المالية والعدل والجيش 
والبوايس . وهذه المصالح هي غير المؤسسات العامة التي تنشأ لاقيام بنوع ءن اللحدءات العامة , ١‏ 

كنا ارجى ان ( المعلحة العامة ) يفهم مئها المصتلحة العامة الوطنرة اما المصلدة العامة الاجنبية فهي ليست مقصودة 
في اني قانون او نظام اردني . 

لهذا اخدالف رأي الاكثرية اممترمة وأرى ان ( وكالة الغوث الدولية ) لا تعتبر من الصاح العأهة بالنسبة لقرانين 
وانفل.ة المماكة . وبالتالي فلا ينطق عليها نص ( المصلحة العاءة ) الوارد في نظام علاوات غلاء المعيشة المشار اليه , 

صدر بتار 1941/:/1/1 5 

عضو محكة العييز 
بشير الشر بتي 




































